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  : الملخص
ام  أح ة المتعلقة  جمل النصوص القانون ة لمُ ح موضوع هذه الدراسة بتحلیل، وقراءة نقد ُ

ام التفصیل حیث تنطل من الأح ة للمیراث التي سنها المقنن الجزائر وِف منهج التقنین الموارث، 
ا قانون الأسرة، والتي جاءت  ة وخمسین مادة تحت عنوان الكتاب الثالث الفقهي في ثنا ، "المیراث"في ثمان

اب النص  وصولاً إلى اقتراح  ظهر فیها القصور، أو النقص، أو حتى غ اغة جدیدة للمواد التي  ص
عض المواد التي تحتاج القانوني، وهذا  اب الموارث، بهدف تعدیل  ل فصل من فصول  الوقوف عند 

ثارة على مستو القضاء  الات المُ بها، وحتى بإثرائها، من أجل إیجاد الحلول للإش إلى تعدیل أو تصو
ام الشر ستقاة من أح ة، مُ ة فعالة لأطراف العلاقة الإرث ة تُحق حما ات قانون عة وِف أُطر وآل

ة الحدیثة، والتي لم یتطرق إلیها  ة، خاصة تلك المسائل القابلة للاجتهاد في ظل التطورات العلم الإسلام
اح والرضا  المقنن الجزائر بتاتا، لضمان ظلال الارت ة عادلة تٌلقي  ة، معالجة شرع ا الإرث عالجة القضا مُ

  . على نفوس ذو الحقوق من الورثة
ة ام  - تعدیل  -نقص  -نقد -حلیلت -: الكلمات المفتاح ثالأح   .قانون الأسرة -موار

Abstract: 
The subject of this study deals with analysis and critical reading of the 

entire legal texts related to the provisions of inheritance, so that it starts from the 
detailed provisions of the inheritance enacted by the Algerian codifier according 
to the method of legal codification in the folds of the family law, which came in 
fifty eight articles under the title of the third book "inheritance" Proposing a new 
formulation of the material showing the deficiency, deficiency, or even absence 
of the legal text, This is done by standing at each chapter of the chapter on 
inheritance, in order to amend some of the articles that need to be amended or 
corrected and even enriched in order to find solutions to the problems raised at 
the level of the judiciary according to legal frameworks and mechanisms that 
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effectively protect the parties of the inheritance relationship, Especially those 
that can be tried in the light of modern scientific developments, which is not 
addressed by the Algerian law at all, to ensure that the treatment of the issues of 
inheritance, the treatment of fair legitimacy that gives the satisfaction and 
satisfaction of the rights of the heirs. 
Keywords: - analysis - criticism - lack - amendment - Inheritance rules- family 
law. 

  
  : مقدمة

اب  ة الخاصة، وأس الملك ، لتعلقها  زا مهما في النظام القانوني الجزائر ام الموارث مر تحتل أح
قوم  ام التي  ة قد اتخذت موقفا متمیزا في تحدید الأح سبها وانتقالها، وفي هذا نجد الشرعة الإسلام

ات بینات علیها نظام المیراث، التبیین والتفصیل في آ حانه وتعالى بنفسه،  ، واتف جمهور 1إذ تولاه الله س
حقوق الناس  الغة، لما له من مساس  ة  انت عنایتهم بهذا العلم عنا امه، و الفقهاء على غالب أح

ة التوارث، ت سیرة تُبین الأسس التي تقوم علیها عمل اتهم، فسعوا لوضع قواعد، وضوا  ترجم ابتداء وح
عد توافر شرو  ة، ووقت انتقالها، وتحدید ما ینتقل منها إلى الورثة الشرعیین للمورث،  في مفهوم التر

ة مورثه ل وارث من تر ان نصیب  اب، وانعدام موانع المیراث، وصولا إلى ب  .وأس
عتبر المصدر الم امه من الفقه الإسلامي الذ  ستمد أح ان قانون الأسرة  اد له، فقد حو ولما 

انا  ة، وأح انت مقتض ثیرا ما  ام الموارث غیر أن تلك النصوص  انا مفصلا لأح في نصوصه ب
اغة، الأمر الذ جعل قانون الأسرة متأرجحا بین الجانب  سبب نقص أو سوء في الص غامضة 

اینة فقها، وقانونا، وحتى قضاء ع امه المت عض أح اغة  لى الرغم من أنه قد الإیجابي، والسلبي في ص
ة أقر  أقوال متعددة من مذاهب فقه مذهب معین بل أخذ  ة، إلا أنه لم یتقید  ثیرا من الرؤ الفقه

ة بین تلك الآراء،  ق ام تلف ة التعدیل قائمة في مختلفة، وأح ان م قي مجال المناقشة والإثراء، وإ لذلك ی
س ما یروج له، واقتراح البد   . یل في مواطن القصور أو غموض النص القانونيتاب الموارث على ع

ة التي صاغها  ة، أو قصور المواد القانون فا ان مد  وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة لب
ام الموارث،  مه لأح فهل یوجد فعلا قصور أو فراغ، أو حتى غموض نص؟ أم أن المقنن عند تنظ
ة؟ ة إضافة، أو تعدیل، أو إلغاء على المواد خاصة و  المقنن ترك تلك المسائل عن ساب ن أنه لم یدخل أ

ات والموارث في التعدیل الأخیر لسنة  التر   . 2005المتعلقة 
حث اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحلیلي، ة ال ال ة على إش ان للإجا المواد القاصرة،  لب

ة نصا والواردة فقها وقضاء،  ام الغائ مع محاولة دیل في مواطن النقص أو الغموض، واقتراح البوالأح
ام الموارث، وهذا في شقین أح ة ذات الصلة  المستجدات العلم نا  ان مم لما  انصب الش  :رطها 

صفة عامة، والش الثاني عض المواد  ن أن أبدیها من خلال تحلیل  م ان الملاحظات التي  : الأول بب
عض الفراغات القانو  د  ام لمسائل موجودة عند اللزوم، ارتكز على سّ عض الأح ة من خلال إضافة  ن
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ة أغفلها  ة، لمسائل غائ ة فقه قة المعنى ذات مرجع زة المبنى وعم اغة مر ص ة  واقتراح مواد قانون
  .المقنن الجزائر 

حث الأول عض مسائل المیراث: الم   .الملاحظات الواردة على موقف المقنن من 
ام المیراث ضمن الكتاب الثالث من قانون على الرغم من أن المق نن الجزائر قد نظم جُلّ أح

ما أن هناك مسائل عض المواد،  عض القصور في  ة لم یتطرق إلیها بتاتا الأسرة، إلا أن هناك    . غائ
ث: المطلب الأول ام الموار عض أح ة المتعلقة ب لقد سلك المقنن  :قصور النصوص القانون
الموارث في قانون الأسرة، فلم یدخل في تفاصیل الجزائر أسلوب الا ام الخاصة  م الأح ختصار في تنظ

موجب المادة  ة  اد الشرعة الإسلام ذلك أحال الأمر في الكثیر منها إلى م من قانون  222مسائله، و
سهل عمل القاضي، خاصة و 2الأسرة ة حتى  ام  بنصوص قانون ان من الأفضل لو بین تلك الأح أن ، و

عض المواد  ة لا غیر، ولهذا سنبین مواطن القصور ل ام الشرعة الإسلام ام المیراث مرجعها أح أح
  .  حسب ورودها في فصول الكتاب الثالث من قانون الأسرة

ام العامة للمیراث -أولا اب  :الأح امه العامة، مختصرة في أس ما هو معلوم فإن للمیراث أح
  .  موانع لا بد من انتفاءها لزوماوشرو لا بد من توافرها، و 

اب المیراث -1 اب الإرث ثلاثة، هي: أس ة والنسب، والولاء، وهذا الأخیر هو نسب : أس الزوج
، إلا أن المقنن الجزائر لم ینص على هذا السبب في المادة  مي ناتج عن عقد أو عت من  126ح

  .قانون الأسرة لانتفاء مقتضاه
ة - أ عده دخول أو لا، وعلى هذا فلا توارث  والمراد بها: الزوج ح، سواء حصل  عقد الزواج الصح

عده دخول، ولا ن حصل  اب أولى   سبب العقد الفاسد، وإ شبهة، ومن  سبب الدخول  ضاً  توارث أ
اتفاق الفقهاء، وهذا ما  لا اطل، أو في حالة حدوث الملاعنة بین الزوجین وذلك  سبب العقد ال توارث 

ه ا أنه لا توارث بین الزوجین في  131لمقنن الجزائر في المادة أشار إل من قانون الأسرة عندما قرر 
اح طلان الن   .حالة ثبوت 

عد انقضاء عدة الزوجة فلا توارث بینهما،  ان الموت  فإذا طل الرجل زوجته ثم مات، فإن 
ائن، ستو هنا الطلاق الرجعي، والطلاق ال ة، و الكل اح  ة  لانقضاء الن من طرف الزوج، والفرقة الزوج

اً وجب التوارث  ان الطلاق رجع ان موت أحدهما أثناء عدة المرأة، فإن  ن  عن طر القضاء، وإ
ان عودة الزوج لزوجته دون  انقضاء العدة، وذلك لإم ة إلا  قطع الزوج الاتفاق، لأن الطلاق الرجعي لا 

ائناً لم یتوارث ان الطلاق  ن  ة من حین عقد جدید، وإ عد؛ لأنه قاطع للزوج انت الزوجة في العدة  ن  ا، وإ
اغتها 132البینونة، وهذا ما أكده المقنن الجزائر بنص المادة    .من قانون الأسرة على الرغم من سوء ص

ائن زوجها المتوفى متى طلقها وهو  رد على هذه القاعدة استثناء وهو أن ترث المعتدة من طلاق  و
انت الوفاة في عدة في مرض موته،  غیر رضاها، و ون الطلاق  المرض شر أن  واتصلت وفاته 

عد انقضاءها ما لم تتزوج بزوج 3الطلاق حسب المذهب الحنفي ستو في ذلك إن مات في العدة أو  ، و
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ة؛ لأن سبب تورثها فراره 4آخر وهو المشهور عن الإمام أحمد ، وترث ولو تزوجت بزوج آخر عند المالك
ض قصده من ه بنق رد عل انقضاء العدة فیُ ه المقنن 5المیراث، وهذا المعنى لا یزول  ، وهذا ما لم ینص عل

میراث الزوجة في حالة طلاق  ا، وأقرت  مة العل الرغم من أن هذه المسألة عُرضت على المح الجزائر 
المقنن أن یتطرق إلى الم ان من الأحر  وت عنها قانونا، الفار قبل تعدیل قانون الأسرة ف سائل المس

  . 6خاصة تلك التي عُرضت على القضاء وفُصل فیها عن طر الاجتهاد القضائي
ة -ب ة التورث، وسببها  :القرا معنى النسب الرا بین المورث وورثته وهي الأصل في عمل

ة هم  32ا جاء في المواد الفروع والأصول، وفروع الأصول وف م: الولادة، وورثة المورث عن طر القرا
  . من قانون الأسرة 172 -139من القانون المدني، والمواد  35 –

الطرق المنصوص علیها في المادة  ثبت النسب بین المورث والوارث  من قانون الأسرة،  40و
ام المواد 43، 42، 41ووف الشرو المنصوص علیها في المواد  رر،  45، 44، مع مراعاة أح  46م

  . ن نفسهمن القانو 
عضها خارج : شرو الإرث -2 ان، و الأر عضها یتعل  شتر في الإرث شروطا متعددة، 

  .من قانون الأسرة 128، 127عنها، وهي أرعة وف المقنن الجزائر بنص المادتین 
ماً  - أ قة، أو ح قي :وفاة المورث حق یتحق بخروج الروح من بدن الإنسان، وهو  :فالموت الحق

ض والرئتین عن التنفس حسب  ما نلمسه ان هذا الموت نتیجة توقف القلب عن الن ش واقعه، سواء  ونع
ار الحدیث للموت  ه وف المع ان نتیجة توقف جذع المخ توقفا تاما لا رجعة ف ، أو  ار التقلید المع

ة وفـــــحسب م اته بوثائ الحالة المدن ث ة الصحة وترقیتها، وإ ه مواد قانون حما  المنصوص ا نصت عل
ه ق   .اــــانونــــــعل

مي تحق  :وأما الموت الح ه، و منا وقضینا  فهو الموت الذ لم نعش واقعه، ولكن لظروف ح
اته، أو  عرف ح انه، ولا  علم م مي في المفقود وهو الشخص الغائب عن أهله ووطنه، ولا  الموت الح

م وف نص المادة  ح عتبر مفقودا إلا  الأسرة، ومن هذا التعرف نستشف أن من قانون  109موته، ولا 
اته، وهذا ما أكده المقنن الجزائر في المادة  ا لح موته استصحا م  ح المفقود یرث من مورثه ما لم 

قضي  133 م قضائي  عد صدور ح ما أن أموال المفقود لا تنتقل إلى ورثته إلا  من قانون الأسرة، 
سترج ا  صرح نص موته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره ح ع منها وهذا  مة ما ب قي من أمواله أو ق ع ما 

   .من القانون نفسه 115المادة 

من قانون الأسرة ضمن الكتاب الثاني  115والملاح على المقنن الجزائر أنه أورد نص المادة 

المیراث؛ لأنه عي هو الكتاب الثالث الخاص  ة في حین أن موضعها الطب ة الشرع ا ا تحت عنوان الن

بین طرقة میراثه، ولا النصیب الذ یوقف  ُ ما أنه لم ی ارة المادة ذاتها،  خاصة بإرث المفقود بتصرح ع

م بوفاته؟ ام المیراث من یوم فقدانه، أو من یوم الح عتد بوفاته، هل تطب أح ُ   له، ولا التارخ الذ 
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ة عفي حین أن الموت التقدیر   فعل هذا الاعتداء یتحق في الجنین الذ أُسق بجنا لى أمه، و
اته، ثم وفاته  ة النفس، ولا یرث الجاني منها تُوجب الغُرة في ح الجاني، وتُورث عن الجنین بتقدیر ح د

ان  ة إلى إسقا أكثر من جنین توأم، فإنه یجب على الجاني إذا  ذا أدت الجنا ان من الورثة، وإ ا إن  شیئً
ة؛ لأ ل جنین غُرّ ذا تعدد الجناة وثبت اشتراكهم في قتل الجنین، أو فردا أن یؤد عن  نه قاتل لهم، وإ

ة تتعدد بتعدد الأجنة  الحصص، إذ الغُرّ الأجنة التوأم فإنه تجب غرة واحدة لكل جنین تقسم على الجناة 
  .  7المعتد علیهم لا بتعدد الجناة وف ما اعتمده جمهور الفقه الإسلامي

عة  وهذه المسألة من المسائل التي أنه أخذ برأ ر وته  فسر س ُ ، فهل  ت عنها المقنن الجزائر س
ة لا تورث  اة التقدیرة، وأن الغرّ بن عبد الرحمان واللیث بن سعد الذ لمَ عتبر الموت المبني على الح

ام، خاصة وأنه 8من الجنین بل تكون لأمه عوضا لها عنه غیره من الأح م  ر هذا الح ؟ أم أنه أغفل ذ
ة من قِبل المورث، وهو الشخص أوج لك الد مبدأ تقدیر مُ ة في حالة القتل الخطأ، عملا  ب دفع الد

ة لا تُورث عنه إلا إذا  موت الإنسان؛ لأن التر ة تجب  الرغم من أن الد المقتول، حتى تورث عنه، 
ته ا قدر في هذه الحالة دخولها قبل موته، وتعتبر موجودة في تر ُ عد دخلت في ملكه، فَ اطا، لیتم نقلها  حت

ه المقنن الجزائر  في معرض حدیثه  ان وارثا، وهذا ما أشار إل ذلك إلى ورثته الشرعیین دون القاتل إذا 
  .من قانون الأسرة 137عن موانع المیراث في المادة 

م  ل دون ح ل المیؤوس من شفائه، والفقد الطو ة فالاحتضار، والمرض الطو على وف هذه الرؤ
ة على أمه، لاقضا الموت، وسقو الجنین دون جنا ، لأنها لا تعتبر موتاً   ئي    .یثبت بها التوارث مطلقاً

قة، أو تقدیراً  -ب اة الوارث عند موت المورث، حق ة: ح ق اة الحق ش : فالح هي ما نحسها، ونع
ان ذلك في حالة الاحتضار ام الروح في البدن، ولو    .  معها، أ ق

اة ال  ا لمدة الحمل المقررة قانونا وف أما الح طن أمه الذ یولد ح تقدیرة فتتحق في الجنین في 
ه المقنن الجزائر في المواد  ام  174، 173، 134، 128ما نص عل من قانون الأسرة مع مراعاة أح

ع التمتع ب نه  ة التي تم ة القانون ان قد منحه الشخص عدما  ض الفصل الخامس من القانون نفسه، 
ة منها المیراث وف ما جاء في فحو نص المادة  لاح 9من القانون المدني 25الحقوق المدن ، وما 

ان من الأفضل أن  میراث الحمل ف م المواد المتعلقة  ن موفقا في تنظ على المقنن الجزائر أنه لم 
ام میراث الحمل بدل  134ون موقع المادة  أن تكون في الفصل ضمن الفصل الثامن الذ یتضمن أح

ون الحمل الوارث من صلب المورث،  ما أنه أغفل مسألة احتمال  ام العامة للمیراث،  الأول ضمن الأح
الإضافة إلى تجاهل المادة  الرغم من أهمیتها عند معرض حدیثه عن میراث الحمل 45أو من غیره،  رر     .م

الذین جُهل تارخ وفاتهم، فإذا علم تارخ وعلى هذا، فلا توارث بین الغرقى، والهدمى، والحرقى،  
ه سبب الإرث، وانتفت موانعه، وهذا ما أكده المقنن  رِثَ المیت المتأخر من المتقدم، إذا قام  وفاتهم، وُ

ة لتحدید . من قانون الأسرة 129الجزائر في المادة  ن اعتماد الخبرة الطب م غیر أنه في هذه الحالة 
  . ت الجماعي لمعرفة المورث من الوارثلحظة الموت في حالة المو 
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ون بوثائ : ثبوت سبب الإرث - ج اتهما  ث ة، وإ ة والقرا ره هي الزوج ما أسلفنا ذ اب المیراث  أس
ان  جدت، غیر أنها قرنة غیر قاطعة على ثبوتها، فإذا حصل النزاع حول ذلك  ة متى وُ الحالة المدن

اتها، أو نفیها خاضعا للوسائل الشرع ة التي نص إث ة في هذا الشأن، وف القواعد والإجراءات القانون
  .علیها القانون 

قوم سبب المیراث، مع تحق شروطه لد الوارث، إلا : عدم وجود مانع من موانع الإرث -د قد 
الرغم من أهلیته للمیراث متى اعتراه مانع من موانع الإرث،  حرم ذلك الوارث من میراث مورثه  ُ أنه 

النظ موجب المواد : ر إلى المقنن الجزائر نجده قد اقتصر على ثلاثة موانع وهيو دة،  القتل، واللّعان والرّ
ان من الأفضل أن  138 -135 ة، ف رت ة، وغیر مُ انت مقتض من قانون الأسرة، إلا أن هذه المواد 

ما فیها اختلاف الدین والزنا، ثم یبین الأثر المترتب   .عن تلك الموانع ینص على موانع المیراث 
ة  موانع  ،على وف هذه الرؤ اغته للمواد المتعلقة  ن موفقا في ص فإن المقنن الجزائر لم 

الدین مثلا لا تنحصر في  ة تُعبر عما یرد تقرره، ذلك أن موانع المیراث المتعلقة  اغة قانون المیراث، ص
، إذ الكُفر الأصلي مانع من موانع المیراث،  دة فق ما الرّ فلا یرث الكافر الأصلي المسلم بإجماع الفقهاء 

  . 10 ))لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم((: لا یرث المسلم الكافر، بدلیل قول الرسول 
ع لاختلاف الدین، فإذا ما اً من موانع الإرث، ولكنها تا ست مانعاً أصل قة ل ة في الحق ارتدّ  فالردّ

دین  ُ ح ی أن أص الإلحاد، والزندقة، سواء المسلم  ة، أم لا إلى دِین،  ة والیهود ح المس غیر دین الإسلام  
قول هو یهود أو نصراني أن  لمة الكفر جهرا  النط  الفعل  القول، أو  أتي ...أكان ذلك  ، أو أن 

صلي صلاة الكفار، أو غیر ذلك من تصرفات وشعا ما أن  ة،  الكل ام الإسلام  ئر هو مناف لأح
ته ثم مات وهو مسلم، ورثه ورثته من المسلمین دون غیرهم  عد رِدّ الكفار، نُظر فإن عاد إلى الإسلام 
رِث عنه لورثته  ته، وُ ته، فماله الذ جناه في إسلامه قبل ردّ اً على ردّ صرّ ن مات مُ لزوال المانع، وإ

ته، فهي عل ة، أما أمواله التي جناها في ردّ اتفاق الحنف فة فيء، یوضع في المسلمین،  ى مذهب أبي حن
قطة، وعلى مذهب الصاحبین، إرثه لورثته المسلمین مطلقاً  اللُ ر ، 11بیت مال المسلمین،  جمهور الفقه  و

عود إلى الإسلام قبل موته12الإسلامي   .    ، أن المرتد لا یورث مطلقاً إلاّ أن 
اغة، وترتیب ا ضافة مانع اختلاف  138لمادة وعلى هذا الأساس یتعین على المقنن إعادة ص وإ

ا أو طارئا ان أصل ارة تشمل الكفر سواء    .الدین إذ هذه الع
ا مذهب زد بن ثابت ومن معه، في تورث  :میراث الجد والإخوة -ثان لقد أخذ المقنن الجزائر 

صرح المادة  ة،  انوا أشقاء أو لأب وهو منهج المالك الأسرة،  من قانون  158الجد مع الإخوة سواء 
حسب هذا النص فإن لمیراث الجد مع الإخوة صورتان   :و

أن یجتمع الجد في مسألة مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب دون أصحاب  :الصورة الأولى -1 
التعصیب مع الإخوة  ع المال، أو یرث  ستح الجد الأفضل من ثلث جم الفروض، ففي هذه الحالة 

أنه أخا لهم ح و ص   .و
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ةالصو  -2 اجتماع الجد مع الإخوة والأخوات، أشقاء أو لأب مع أصحاب الفروض، وهنا  :رة الثان
عد أصحاب الفروض، أو مقاسمة الإخوة  قي  ع المال، أو ثلث ما  ستح الأفضل له من سدس جم

ر منهم   .ذ
ان مع الجد الإخ أنه إذا  ن القول  م ع  تطبی القواعد العامة للحجب على الفصل الرا وة، و

ن، أو من جهة الأب استح الجد میراثه وف ما بینته المادة  شقیها، فإن  158والأخوات من جهة الأبو
جد مع الإناث ورث  ة على عدد رؤوسهم، أما إذا وُ انت المقاسمة أفضل له قُسمت التر ور و ان مع الذ

ن اجتمع مع الجد إخوة أ ر مثل ح الأنثیین عند المقاسمة، وإ شقاء مع إخوة لأب، سق الإخوة معهم للذ
الإخوة الأشقاء لحجبهم من طرفهم،  ه المقننلأب  ه إل ان میراث الجد وهذا ما لم ین الحس أخذ  ، إذ لم 

انوا، أو مجتمعین،  ورا، أو إناثا منفردین  انوا ذ ما إذا اجتمع معه الإخوة والأخوات أشقاء ولأب سواء  ف
حرم الإخوة لأب من المیراث قات دون  ،في هذه الحالة؟ فهل  خاصة وأنه في حالة وجود الأخوات الشق

ما أن المقنن قد  ة مع الغیر، و انوا عص حجبن الأخوات، والإخوة لأب إلا إذا  الإخوة الأشقاء، فإنهن لا 
ع المال، أو المقاسمة في حالة وجود الإخوة دون أصحاب الفروض،  أقر للجد الأفضل له من ثلث جم

عطي الجد هنا؟فإذا توف قة وأخ لأب، ماذا    ي إنسان عن جد وأخت شق
ما أن الأخ لأب لا  ة فرض في هذه المسألة،  قة هي صاح هل المقاسمة؟ لا؛ لأن الأخت الشق

س الأفضل، هذا من وجه، ومن . عصبها ، لأن هذا النصیب  ل ضاً ع المال؟ لا أ عطى للجد ثلث جم
ة  ع المال، أو ثلث ما وجه آخر، فإن نص الفقرة الثان من المادة نفسها منحت للجد الأفضل من سدس جم

عد أصحاب الفروض، أو المقاسمة ولم تتعرض لحالة اجتماع الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب   .قي 
ة فإنه لا بد على المقنن أن یبین موقفه من هذه المسألة، بإعادة النظر في  على وف هذه الرؤ

قرر ما158المادة  النص على  أخذه الجد في حالة اجتماع الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، ، و سواء 
أو بإقرار ذلك وهذا بإیجاد  عدم میراث الإخوة، والأخوات لأب مع الجد بوجود الإخوة، والأخوات الأشقاء،

النص على مسألة المعــــــن مــــــــحة تبیــادة صرـــم ا ـــالة إلیهـــــــاصة والإحـــــــائل الخــــادة ضمن المســـــــوقفه 
  .  ماعهمعند اجت

اب الإرث، وشروطه وانتفت : قواعد الحجب - ثالثا ه أس لا یتعل الحجب إلا بوارث توافرت ف
ا بوارث أقو منه أو أقرب من المیت،  ون الوارث مستحقا للمیراث إلا أنه محجو موانعه، وهو أن 

  .  حجب نقصان وحجب حرمان: والحجب هنا نوعان
ه، أ انتقاله من الفرض الأعلى إلى الفرض هو منع الشخص من  :حجب النقصان -1 أوفر حظ

نت الابن، والأخت لأب وهو ما  صدق في الزوجان، والأم و مس أغلب الورثة و الأدنى في المیراث، وهو 
ما أن حجب النقصان یتحق في الأب والجد وهو أن  160جاء مفصلا في المادة  من قانون الأسرة، 

: من التعصیب إلى الفرض بوجود الفرع الوارث مطلقا لقول الله تعالىینتقل استحقاقهما في المیراث 
لَدٌ ...﴿ انَ لَهُ وَ كَ إِنَ  ا تَرَ دُسُ مِمَّ ا السُّ نْهُمَ ِ احِدٍ مّ هِ لِكُلِّ وَ ْ وَ لأَبَ    .13 ﴾...وَ
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لاح على نص المادة  انت غیر موفقة خاصة في  160وما  اغتها  من قانون الأسرة أن ص
عة ان على المقنن أن الفقرة الرا ار المصطلحات، ف ، والخامسة منها وهذا راجع لعدم الدقة في اخت

اغة دون الإخلال بجوهر النص   .یختصر في الص

ة لوجود وارث آخر أولى منه : حجب الحرمان -2 ل صفة  حجب الوارث من المیراث  وهو أن 
من قانون الأسرة، إذ  154و  153تین الإرث، وضوا هذا النوع من الحجب القواعد الواردة في الماد

القوة ون  ما قد  القرب،  ون  الجهة، وقد  ون    .حجب الحرمان قد 

ار  قا في اخت ن دق حجب الحرمان نجد أن المقنن الجزائر لم  قراءة المواد المتعلقة 
حرمون غیره ان الورثة الذین  حترم قواعد حجب الحرمان عند ب ما لم  م من المیراث، إذ المصطلحات، 

الجهة، وضم  161نجده في المادة  اشرة إلى الحجب  القوة بین الأصول، ثم تطرق م تطرق إلى الحجب 
التحدید أبناء الأخ   .ل من جهة الأبوة، وجهة البنوة في حجب جهة الأخوة و

حترم القواعد الخاصة بترتیب الورثة المستحقین ل ،لذلك طر ان على المقنن الجزائر أن  لإرث 
من قانون الأسرة، عند معرض حدیثه عن حجب الحرمان،  154و  153التعصیب، المبینة في المادة 

الفروع  حجبون حجب حرمان  الفروع ، ثم الورثة الذین  حجبون حجب حرمان  ُ أن یبین أولا الورثة الذین 
ذا، مع  الحواشي وه حجبون حجب حرمان  ل وارث في حالة والأصول، یلیها الورثة الذین  ة  مراعاة مرت

ة أم لا، ة متناسقة  اجتماع الورثة من جهة واحدة، سواء اتحدوا في الدرجة والقرا حتى تكون المواد القانون
قراءة المادتین  انتا  165و  164في ما بینها، وغیر متعارضة، خاصة وأنه  ة یتبین أنهما  اللغة الفرنس

ا، ووضوحا مما تضمنته ة أكثر ترتی اللغة العر   .المادتان 

عا  ة –را رت النفقة التي تنف  180لقد بینت المادة : قسمة التر ا، فذ ة مرت ما یؤد من التر
فن وغیر ذلك من المصارف التي تكون ضرورة  على المیت من وقت وفاته إلى حین دفنه من غُسل، وَ

القدر المشروع، أ من غیر إسراف  ، وقد قُدم تجهیز المیت على أ 14ولا تقتیرلتجهیز المیت، ودفنه 
قدمون تجهیز المیت على الدیون  ة، الذین  عض الحنف ة عملا برأ الحنابلة، و ح آخر في التر

ة، ة، والشافع ة، وجمهور المالك ة، خلافا لجمهور الحنف ان التر أع قدمون الدیون  المتعلقة  الذین 
ة ةعلى ا - الدین الموث برهن - العین ، في حین 15لتجهیز، وقدموا التجهیز على الدیون المطلقة والوص

ة تجهیز من مات قبل المورث، ولو  التر ما یتعل  أن الدیون تقدم على التجهیز مطلقا،  یر الظاهرة 
انت موسرة؛ لأنّ  والده، وولده، وزوجته ولو  التجهیز من  بلحظة واحدة ممن تلزمه نفقته من أقاره 

عد وفاتهالنفقة، و  اته فوجبت في ماله  ه حال ح ة عل شر 16هي واج ، وف مذهب الجمهور، وهذا ما لم 
ه المقنن الجزائر    . إل

ة دیون المیت الثابتة في ذمته؛ وأصل ذلك قوله  التر ر في أداء الحقوق المتعلقة  ثم یلي ما ذُ
نٍ ...﴿:تعالى یْ ا أَوْ دَ وصِي بِهَ ُ صَِّةٍ ی دِ وَ ة على الدین، إلا أن 17 ﴾...مِنَ عْ ر الوص ة ذ ن قُدم في الآ ، وإ
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قدم على 18الدین مقدم علیها بإجماع الفقهاء عضها مُ ة واحدة، بل  ست في مرت ة الأداء ل ، والدیون واج
لٌ حسب درجتها ل الدیون، تقدم الدیون الممتازة على غیرها  ة عن سداد    . عض، فإذا ضاقت التر

عد الدین یؤد من ا ة لذلك، و حة النافذة التي توافرت على الشرو القانون ا الصح ة الوصا لتر
ع من قانون الأسرة، فإن اتسع الثلث  ة المنصوص علیها في الفصل السا ة الواج ام الوص مع مراعاة أح
اقي یدفع منه لأصحاب  ة، وال ة الواج ن ضاق عنها، قُدم أصحاب الوص ا أُخرجت منه، وإ لكل الوصا

اهمالوصا ة وصا ه بنس ارة، فإن ضاق عنهم تحاصوا ف   .ا الاخت
ة على الورثة الشرعیین للمورث، شر أن یتوافر السبب  قي من التر عد ذلك توزع ما  أتي  ثم 
الموجب للتوارث، وتحق شرو المیراث، وانتفاء موانعه، فإذا لم یوجد ورثة، ووجد ذوو الأرحام دفعت 

ة إلیهم حسب ما نص ه المادة التر ة إلى الخزنة  168ت عل من قانون الأسرة، فإذا انعدموا آلت التر
ة من المادة - العامة  ام الفقرة الثان ، وهو رأ جمهور الفقهاء من -من القانون نفسه 167مع مراعاة أح

اس وغیرهم، وهو عمر وعلي ومعاذ بن جبل وابن ع ة  قول جمهور الصحا ة، والحنابلة اقتداء   الحنف
شر عدم انتظام بیت المال بإمام عادل ة  ة، والشافع   . القول الذ اعتمده المتأخرون من المالك

لاح على المقنن الجزائر أنه أدرج المادة  تاب الموارث تحت  180وما  في الفصل العاشر من 
ان من الأفضل أن یدرجها في الفصل الأول تحت عنوان أ ات، إلا أنه  ام عامة؛ عنوان قسمة التر ح

انت تتعل بها  ة ابتداء ثم ننظر إذا  ون هناك تر ة ومعرفة نصیب الورثة یجب أن  لأن قبل توزع التر
ة على الورثة  قي منها على الورثة، إذ قسمة التر م ما  حقوق الغیر حتى تستخرج منها، وصولا إلى تقس

عد نفقة التجهیز، والدیون والوص عة  ة الرا اتأتي في المرت   . ا
عض مسائل المیراث في نصوص قانون الأسرة: المطلب الثاني اب القانوني ل على الرغم من  :الغ

عض المسائل  حسب له، إلا أنه أغفل  ام الموارث وهذا  أن المقنن الجزائر قد نص على معظم أح
الآتي   :المهمة في نظرنا وهي 

ر المقن: درجات الاستحقاق وطرائ الإرث -أولا م لم یذ ن الجزائر الأشخاص الذین هم في ح
أكثر من الثلث، لما بین مراتب الورثة المستحقین  النسب على الغیر، والموصى له  المقر له  الورثة 

عد استخراج الحقوق المتعلقة بها وف نص المادة  ة  ما لم یتطرق إلى  180للتر من قانون الأسرة، 
ة جمع الوارث بین الفرض وا ان   .لتعصیب، ومسألة الإرث بجهتینمسألة إم

ة،  :میراث المقر له بنسب على الغیر لم یثبت -1 ة النسب اب الإرث، أن منها القرا تقدم في أس
الإقرار، والإقرار بوارث نوعان ن أن یثبت  م إقرار : إقرار الرجل بوارث، والثاني: أحدهما: والنسب 

الن م  مان ح ل منهما ح تعل  الأبوة والبنوة الوارث بوارث، و صح إقرار الرجل  المیراث، و م  سب وح
الإقرار، والإقرار هنا لا الشهادة، أو  الفراش، أو  ثبت النسب من الأب  ة، و ه النسب من  والزوج یثبت 

ه، فإن قال رجل  ه النسب عل ه تحمیل النسب على الغیر، إلا إذا صادق المحمول عل ان ف الأب إذا 
صدقه، فإن الأخوة هنا لاأنت أخي، فسُ : لآخر ل الأب عن ذلك فلم  ه   ئِ حة بهذا الإقرار، لما ف تكون صح
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قرّ بها، ولم تقم البینة على إلزامه بها،   دام لا  إلزام على الأب في قبولها ما  من بنائها على الأبوة، ولا
صح، ه تحمیل النسب على الغیر، ف س ف البنوة من الأب، فإنه ل إذا استكمل  على خلاف الإقرار 

شهود؛ لأن النسب یثبت من الأم  البنوة إلا  ة ولا یجوز الإقرار  الأبوة والزوج صح إقرار المرأة  شرائطه، و
فع المال لمن أقر له المورث قبل  فرض أو تعصیب أو رحم، دُ ن للمتوفى وارث  الولادة منها، فإذا لم 

جد-وفاته بنسب على الغیر لم یثبت من أقر ، على أنه -إن وُ الجملة،  ه من غیره، لوجود النسب  أولى 
ن له وارث، فإن المال یدفع إلى الأخ المقر له،  أنه أخوه، فنفى الأب ذلك، ثم مات المقر، ولم  لآخر 
س  اشر ول الإقرار لموافقة الأب، أو لأن النسب م ه بهذا الإقرار، فإذا ثبت النسب هنا  ولو لم یثبت نس

ه تحمیل على الغ ه ضمن الورثة، ولم یؤخر عنهمف   .19یر، ورث المقر له بنس

شرو لا بد منها هي النسب المحمول على الغیر میراث المقر  شارك المقر له    : 20و

ه  - ستح   ، حاً ان صح ذلك،  ن  ون في الإقرار حمل النسب على الغیر، فإذا لم  أن 
اشرة   .الإرث م

البیّ  - ه  لا ثبت النسب، أن لا یثبت نسب المقر  ه النسب، وإ مصادقة المحمول عل نة، أو 
الوارث في درجته النسب الثابت    .واستح الإرث 

عن إقراره حتى موته، فإذا رجع المقر عن إقراره قبل وفاته، سق ) الوارث(أن لا یرجع المقر  -
ة ستح المقر له شیئا من التر ن، ولم  أنه لم    .الإقرار وألغي، و

، أن لا  - ، أو مخالفاً للمورث في الدین مثلاً ان قاتلاً المقر له مانع من موانع الإرث، فإن  قوم 
ام المانع   .حُرم من الإرث لق

ه في  النسب المحمول على الغیر، ونصّ عل الإقرار  وعلى الرغم من أن المقنن الجزائر قد أخذ 
النسب فمنه، ) 45(المادة    .ي مجال المیراثإلا أنه لم یبین آثار الإقرار 

ما زاد عن الثلث -2 انوا وارثین  :استحقاق الموصى له  حدث وأن ینعدم ورثة المتوفى سواء  قد 
ة  الرحم، ولا مقر له بنسب على الغیر لم یثبت، ففي هذه الحالة تؤول تر التعصیب أو  الفرض، أو 

ما زاد عن الثلث إن وجد، ذلك أن الزائد عن ا ة موقوف على إذن المتوفى للموصى له  لثلث في الوص
اع، ولهذا تنفذ  ، فإذا انعدموا لم تتعرض مصلحة أ منهم للض اطلاً س  الورثة حفاظا على مصلحتهم، ول

لها، أو ینفذ منها ما ة  ن استغرقت التر لها هنا وإ ة  دونه نافذ من غیر   زاد عن الثلث، لأن ما الوص
ة، ونفذ الثلث الثاني هنا لانعدام الوارث، إذن، فإذا أوصى شخص بثلثي ماله، نفذ الث لث أولاً لصحة الوص

اقي منها لعدم الوارث، وهذا ما أغفله المقنن  ة، ونفذ ال ل ماله، نفذ الثلث أولاً لصحة الوص فإذا أوصى 
موجب  ة لأكثر من الثلث وأوقفها على إجازة الورثة  الرغم من أنه أعطى للموصي الح في إبرام الوص

ان من الأفضل لو أشار إلى  185ادة الم اب التناس بین مواد قانون الأسرة  من قانون الأسرة، فمن 
عد الوفاة ة  ما أنهما طرقتان لانتقال الملك ة أخت للمیراث  مثا ة هي    .هذه الحالة خاصة وأن الوص
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ة -3   ة واحدة من المورث، فإنه :تعدد جهات القرا ن للوارث إلا قرا ة، أما  إذا لم  یرث بهذه القرا
ان الجد  ان الزوج ابن عم، أو ابن خال، ورما  ثیرة، فرما  قلیل، وأمثلته  س  ان له قرابتان، وهذا ل إذا 

ضاً  ان ابن العم هو ابن خالة أ ن في وقت واحد، ورما  القرابتین  ،...جداً لأبو فهل یرث هذا الوارث 
؟ و  ، أم یرث بإحداهما دون الأخر أ القرابتین یرث؟معاً ذلك، ف ان  ذا     إ

ون مستحقاً للإرث  في هذا نجد الفقهاء قد فصلوا في ذلك، فالوارث في هذه الحالة إما أن 
ما أن لا ، وإ ة دون الأخر قرا ستح الإرث  ما أن  ، فإذا   القرابتین، وإ ستح الإرث بواحدة منهما أصلاً

طر  ل من القرابتین  ون ان مستحقاً للإرث  أن  الفرض والتعصیب،  قة الفرض أو التعصیب، أو 
 ، املاً ل منهما إرثاً  ستح  ، و القرابتین معاً عتبر وارثاً  ، أو أخاً لأم وابن عم، فإنه  زوجاً وابن عم مثلاً
ان أخاً لأم وابن عم، استح السدس  ذا  ، وإ اً اقي تعصی ، وال ان زوجاً وابن عم، أخذ النصف فرضاً فإذا 

التعصیب اقي    .الفرض، وال
، أو  ان ابن عم وابن خالة مثلاً أن   ، ان الوارث مستحقاً للإرث بإحد القرابتین دون الأخر ذا  وإ
ة التي تخوله الإرث،  القرا ستح الإرث  ابن ابن ابن، وابن بنت بنت، أو جداً لأم وجداً لأب، فإنه 

ة، لعدم الإرث بها لغى قرابته الثان انت قرابتا الوارث لاأما  .وتُ ن ابن  إذا  أن   ، تخولانه الإرث مطلقاً
ر، فإنه لا أ من هاتین القرابتین، لوجود الابن، ولولاه،  خالة وابن عم، وللمیت ابن ذ ستح الإرث 
، هذا ما التعصیب فق ه الفقهاء، إلا أن المقنن الجزائر لم ینص على هذه  لكان له الإرث  اتف عل

ةالحالة فو  ام الشرعة الإسلام   .جب الرجوع إلى أح
ا ا -ثان التقدیر والاحت عض الفئات التي ترث  میراث  ان قد في : المسائل الخاصة  عض الأح

عض  لجئة إذا وجد وارث من  ة التوارث، لضرورة خاصة ومُ ة لإتمام عمل یتعذر توافر الشرو الشرع
میراث الاست س على ناظر الموارث في هذه الأصناف، وهذه الأصناف محصورة  بهام، حیث یلت

را أو أنثى في الخنثى، إضافة  ان ذ ه، للشك الحاصل في معرفة الوارث إن  المسائل، فیخفى الحل عل
ان هو حي أم میت في المفقود ومن  ه، وفي معرفة إن  إلى جهل عددهم في الحمل، ورما الشك في نس

اهها  ل لهذه الأمثلة وأش مه، ف صعب الوقوف في ح م فیها، حیث  حاجة إلى بت الح ة  احتمالات شائ
ا على شيء محدد فیها لعدم توافر شرو الإرث في مثل هذه المسائل، ومن هنا عالجت الشرعة  غال

التقدیر والاحت المیراث  عرف  ما  ع  ة مثل هذه المواض م فیها ینبني على الإسلام ؛ ذلك أن الح ا
ا لا على سبیل القطع والجزم، وهذا ما جسده المقنن الجزائر في نصوص قانون الأسرة  التقدیر والاحت

عض هذه الفئات منها ر میراث    :إلا أنه أغفل ذ
ر هو أم أنثى، وذلك  :میراث الخنثى -1 علم أذ الخنثى هو الإنسان الذ خفي جنسه، فلم 

ن  وائهلاحت ة، وهو وإ الكل ورن  ه عن الجهازن المذ ر والأنثى، أو لخلوّ على الجهازن التناسلیین، للذ
ان لا ل حال، ولهذا  لاً في المجتمعات، إلا أنه موجود فیها على  مه ومقدار  ان قل ان ح بد من ب

ة إلى قسمین   : 21إرثه، وقد قسم الفقهاء الخنثى من حیث حصته الإرث
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لخنثى  - ون وف ما : غیر مش ورة، أو جانب الأنوثة، فمیراثه  ه جانب الذ وهو من ترجح ف
ه   .ترجح من حال

ل - ورة والأنوثة، ولم یترجح أحدهما على الآخر، ومیراثه : خنثى مش ه حالا الذ وهو من استو ف
را أو أنثى، أو نصفهما اره ذ اعت ه    . ون أدنى حظ

النظر إلى هذه المسألة ن جد خنثى من بین و جد أن المقنن الجزائر لم یتعرض إلیها، لهذا فإن وُ
ما أن هناك  ة لمعرفة طرقة میراثه، و ام الشرعة الإسلام الورثة ما على القاضي إلا الرجوع إلى أح
تاب الموارث، والإشارة إلى وجوب  ان على المقنن إدراج هذه المسألة ضمن  اختلاف فقهي حوله 

قطع الطر عرض الشخص ا ة حتى یتفاد الصور المشابهة للخنثى، و ا على الخبرة الطب ل جنس لمش
اء من أجل تغییر جنسهم، ة من اللجوء إلى الأط اب نفس ات تغییر  أمام المخنثین لأس ما أن عمل

صفة متزایدة، ة  لاد الإسلام حت تنتشر في ال فعل التطور الطبي في مجال الجراحات  الجنس أص
ة، الت ة للمیراث أهمها قاعدة للذّ جمیل ما تأثیر في القواعد الشرع ّ وهذا ما یؤثر أ نثیین، وما الأُ  ر مثل ح

ام عها من أح   . ستت
اب الإرث، أن منها النسب، والزنا واللعان یثبت بهما  :میراث ولد الزنا وولد اللعان -2 تقدم في أس

، ولا ه دون یثبت بهما أبوة الزا النسب من الأم فق ه إلا إذا أقر  ني لولد الزنا، والملاعن للولد الملاعن عل
أنه من الزنا، فإذا قال الزاني لولد الزنا صرح  ه منه، فإذا قال: أن  هو ابني من : أنت ابني، ثبت نس

ما أن الملاعن إذا تراجع عن لعانه وأقر بنسب ولده له ه منه،  ، لم یثبت نس ه مطلقاً قرّ   الزنا، أو لم 
ه منه وورثه   . 22ثبت نس

ار أن نسب الولد متصل  اعت ل منهما،  فإذا ماتت المزني بها، أو الزوجة الملاعنة ورثها ولد 
اتفاق الفقهاء، أما الزاني  ام النسب، وهذا  رثون منه، لق ل أقارها، فإنه یرث منهم و ذلك  الولادة، و الأم 

ین ولدهما م ه، ولا والملاعن، فلا توارث بینهما و ن الزنا أو اللعان، فلا یرث الولد الزاني أو الملاعن عل
، وذلك لانقطاع النسب الذ هو عمود 23أقاره ولد الزنا وولد اللعان یرث الزاني والملاعن ولا أقاره، ولا

مانع من موانع المیراث  في المادة  ) 138(المیراث، وقد أخذ قانون الأسرة بذلك، ونص على اللعان 
ما یخص ابن الزنا فإنه لم ینص على میراثه ولا میراث الزاني والمزني  منه، فصل في ذلك، أما ف دون أن 

ن  م ذلك  ة، و ة الجنائ الرغم من أن المقنن الجزائر نفسه جرم فعل الزنا، ورتب على فعله العقو بها، 
أنه لا توارث بین الزانیین ولا بین الزاني وولد الزنا وهذا بدل  131، 130، 128، 126( یل المواد القول 

  ).  من قانون الأسرة
جِد صغیراً في الشارع أو  اللق هو الولد الذ لا :میراث اللق -3 أن وُ عرف له أم ولا أب، 
بر، فإنه لا24نحو ذلك ة حتى  الرعا فله إنسان رجل أو امرأة  ح   میراث له من أحد، ولا ، ثم  یرثه أحد 

ة، لانقطاع  ته في بیت المال، على أنها مال لاالقرا ما توضع تر ه،  مالك له، فإذا تزوج ورثه زوجه  نس
ان أو امرأة، ولا س   ح العقد رجلاً  ة في قول جمهور الفقهاء، لأن ذلك ل ة والتر الرعا یرثه من تعهده 
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أنه لق ه مع الإقرار  اب الإرث، فإذا تبناه مر اً من أس ه هذا25سب ان تبن اطلاً في الشرع والقانون،  ، 
فول، واستجمع هذا الأخیر  46صرح المادة  من قانون الأسرة، إلا أن الكافل إذا أقر ببنوته المطلقة للم

البنوة، من جهالة النسب، واحتمال السن، وما إلى ذلك، ثبتت بنوته من الكافل، وورث منه  شرو الإقرار 
شر إل انه في المادة سبب هذه البنوة، وهذا ما لم  ما تم ب من قانون  123ه المقنن الجزائر اكتفاء منه 

ام المادة  فول من طرف الكافل، وفي هذه الحالة تطب أح ة للم  44الأسرة المتعلقة بجواز التبرع والوص
النسب على النفس الإقرار    .من القانون نفسه المتعلقة 

عض المسائل المتعلق: مسائل أخر  - ثالثا ات على الرغم من أهمیتها إلا أن هناك  قسمة التر ة 
الآتي شر إلیها بتاتا وهي    :المقنن الجزائر لم 

ة،  :التخارج -1  شيء معلوم من التر عض الآخر  عض الورثة مع ال التخارج أن یتصالح  قصد 
ة أو من غیرها، یدفعونه إلیهم، مقابل حصت ان من التر هم فیها، وذلك مقابل شيء آخر من المال سواء 

ة س قوانین الأحوال 26قبل قسمة التر ، ع ، وهذه المسألة من المسائل التي لم یتطرق إلیها المقنن الجزائر
ة التي بینت معنى التخارج وصوره ة العر   .الشخص

ة مورثه :المناسخات -2   موته قبل قسمة تر   . 27هي انتقال نصیب الوارث إلى ورثته 
ثیراً ما یتوفى الإ  ثیرة،  نسان ولاف ته قبل مضي مدة من الزمن، قد تطول إلى سنین  تقسم تر

أتي  عض الورثة، و موت  متها أو تنقص، ثم  خوته، فتزد ق ش فیها أولاده وأحفاده وإ ع قى على حالها  وت
ك،  عضهم عن وارث، والآخرون من غیر وارث، فتتعقد الأمور وتتشا عدهم ورثة جدد، ورما مات 

ثر  حسب عدد الذین یرثون و عدهم عنه، و حسب قرهم من الوارث الأول و الورثة، وتختلف حصصهم، 
ان ورثة المیت الثاني هم أنفسهم ورثة المیت أم لا ة من 28عن طرقهم، وما إذا  ، وحالة عدم قسمة التر

ثرة خاصة عند العائلات الجزائرة وما زال إلى یومنا هذا، غیر أن المقنن الجزائر  جیل إلى جیل توجد 
ة حل مسائلها ف   .لم ینص على هذه الحالة ولا 

، وسهلاً على  سراً المناسخات وطرق حلها، مما جعل الأمر م ة  ولقد عني علماء الشرعة الإسلام
ة الورثة ان أنص ات و قسمة التر ة-الموثقین-القائمین  اع المراحل الآت   : 29، وذلك بإت

ة بینهم إحصاء ورثة المتوفى - اشرن، وتوزع التر   .الأول الم
عد وفاة المورث الأول، وقسمة مسألته علیهم، ثم  -  ، التعرف على من مات من هؤلاء الورثة أولاً

حیث تنسب حصة هؤلاء الورثة إلى أصل  إقامة جامعة بین أصل مسألته، وأصل مسألة المورث الأول، 
عمد إلى التعرف على المت حصته مثل ما هذه الجامعة، ثم  فعل  عد هذا المتوفى الأول، و وفى الثاني 

ة الأولى ذا، إلى آخر من توفي قبل توزع التر حصة المتوفى الأول، وه   .فعل 
حث الثاني ث: الم تاب الموار لات المقترحة في    التعد

ة التي جاء بها المقنن ال  اغة القانون التعدیل في هذا الموضع هو تعدیل الص جزائر في المراد 
عادة ترتیب  عض المصطلحات، وإ ح  ما ونوعا، وهذا  بتصح مواد الموارث، عن طر محاولة إثرائها 
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ذا اقتراح تقنین  عض المواد من أجل ملائمتها مع مصطلحات علم الموارث، و ام التي وردت في  الأح
ة نصا، والموجودة فقها،    .قضاءً فُصل فیها  خاصة تلك التيعض المسائل الغائ

لات المقترحة في الفصل الأول والثاني: المطلب الأول   من الكتاب الثالث والثالث التعد
الفصل الأول: أولا لات المتعلقة    التعد

ام عامة   أح
ة ):إضافة(...المادة التر ة المتصلة بها التي یخلفها : المراد  هي مجموع الأموال والحقوق المال

  . المیت وجرت علیها ملكیته
ضافة( 180مادة ال ة حسب الترتیب الآتي ):تغییر موقعها وتعدیل في فحواها وإ   : یؤخذ من التر
ا - 3 ع من هذا القانون عند تنفیذ الوصا ام الفصل السا حة، مع مراعاة أح ا الصح   .الوصا
ه في هذا القانون  - 4 حسب ترتیب مستحق   .المیراث، 

ة  ة آلت التر ة فإذا لم یوجد ذوو فروض ولا عص إلى ذو الأرحام، فإن لم یوجدوا، یدفع من التر
  :حسب الترتیب الآتي

النسب على الغیر -   .استحقاق المقر له 
ة - ه الوص ما زاد على الحد التي تنفذ ف   .الموصى له ف
  .الخزنة العامة -  

تنتقل من  والحقوق المتصلة بها القابلة للخلافة التي الإرث هو مجموع الأموال): إضافة(...المادة
ة خالصة عن تعلی ح الغیر بها صفة حتم    .المورث إلى الوارث 

اب الإرث  ):فیها إضافة( 126المادة  حة: أس ة الصح ة والزوج   .القرا
ا، أو حملا وقت موت المورث، ): تعدیل( 128المادة  ون الوارث ح شتر لاستحقاق الإرث أن 

  .وانعهمع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من م
ع من هذا القانون "...  ):إضافة( 129المادة  ام الفصل السا   ".مع مراعاة أح
غیر إرادة الزوج، ): تعدیل( 132المادة  الطلاق  م   أوإذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الح

ان الطلاق في الصحة أو في  انت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي، استح الحي منهما الإرث سواء 
ام المادة  المرض   .من هذا القانون  37مع مراعاة أح

ائن إلا إذا طلقها زوجها في مرض الموت لا ): إضافة(...المادة  ترث الزوجة المعتدة من طلاق 
المرض ولـــــــاها، متى اتصلت وفــــــمن غیر رض عد العـــــاته  وفیت قبله ــــــــدة، فإن تــو تزوجت بزوج آخر 

  . فلا یرثها

ضافة( 135المادة  ة أوصافهممنع  ):تعدیل وإ   :من المیراث الأشخاص الآت

  .المرتد عن دین الإسلام، ما لم تثبت عودته إلى الإسلام قبل وفاة المورث - 4
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عد الردة، فإذا عاد إلى الإسلام  ه قبل أو  س ان المال  یؤول مال المرتد إلى الخزنة العامة سواء 
قي ة یرجع له من ماله ما  ة دولة غیر إسلام   .الخزنة العامة  ولو تجنس بجنس

انة عن المسلم، فلا یرث المسلم الكافر، ولا یرث الكافر المسلم - 5   . المختلف د
ه متى توافرت شرو اللعان30الزوجین المتلاعنین - 6 ه لا یرث من أب   .31، والولد الملاعن عل
أنه - 7 صرح  ستلحقه دون أن  من الزنا مع  لا توارث بین الزاني والولد الناتج عن الزنا ما لم 

ام المادة    .من هذا القانون  44مراعاة أح

حجب غیره من الورثة ):تعدیل(136المادة  ورة أعلاه لا  اب المذ   .الممنوع من الإرث للأس
حجب غیره من الورثة...):"إضافة(137المادة    ".و
  .تلغى 138المادة 

ا الفصل الثاني: ثان لات المتعلقة    :التعد

  أصناف الورثة
ة شرعا): تعدیل( 140ة الماد   .ذوو الفروض هم الورثة الذین حددت أسهمهم في التر

ن علا، الزوج، الأخ : أصحاب الفروض من الرجال هم): تعدیل(141المادة الأب والجد لأب وإ
  .من هذا القانون  176لأم، والأخ الشقی وف الحالة المنصوص علیها في المادة 

ات الفروض ):تعدیل(142المادة  ن نزل، الأم، والجدة : من النساء هن صاح البنت، بنت الابن وإ
قة، الأخت لأب، الأخت لأم ن علت، الزوجة والأخت الشق   .من الجهتین وإ

  أصحاب النصف
  : أصحاب النصف خمسة وهم ):تعدیل( 144المادة 

شر عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة - 1   .الزوج 
شر انفرادها عن ولد الصل - 2 ان أو أنثىالبنت  را    .ب ذ
شر انفرادها عن بنات الابن، وعدم ولد الصلب، وابن الابن المساو لها  - 3 ن نزل  بنت الابن وإ

  .في الدرجة أو الأعلى منها درجة
ر، والفرع الوارث مطلقا، وانفرادها عن الإخوة  - 4 شر عدم الأصل الوارث المذ قة  الأخت الشق

قات   .والأخوات الشق
ر الأخت  - 5 شر انفرادها عن الأخ والأخت لأب، وعدم الأخوات والإخوة الأشقاء، ومن ذ لأب 

قة   . في الشق

  أصحاب الثلثین
اغة( 147 المادة   :الثلثین أرعة وهن أصحاب ):إعادة ص

شر عدم وجود الابن - 1   .بنتان فأكثر 
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شر عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن الأعلى منه - 2 ما أو المساو لهما في بنتا الابن فأكثر 
  .الدرجة

ر، والفرع الوارث مطلقا،  - 3 ، والأصل الوارث المذ شر عدم وجود الأخ الشقی قتان فأكثر  الشق
  .أو عدم أصحاب الفروض ووجود الجد

ر في  - 4 قة ومن ذ شر عدم وجود الأخ لأب، والأخ والأخت الشق الأختان لأب فأكثر 
قتین، أو عدم أصحاب الفر    .وض ووجود الجدالشق

  أصحاب الثلث
ضافة(148المادة    :أصحاب الثلث ثلاثة وهم ):تعدیل وإ

ین،  - 1 انوا محجو شر عدم وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقا ولو  الأم 
ام المادة    . من هذا القانون  177مع مراعاة أح

شر تعددهم وانعدام الأصل الوارث ال - 2 ر، والفرع الوارث مطلقاأولاد الأم    . مذ
قین، أو لأب، أو ما  - 3 ن أو أكثر شق ان معه أخو شر عدم وجود صاحب فرض، و الجد 

  .عادلهما من الأخوات
  أصحاب السدس

ضافة( 149المادة  عة وهم): تعدیل وإ   :أصحاب السدس س
ان أو أنثى وعدم الأب - 3 را    . الجد لأب عند وجود الفرع الوارث ذ
انت الجدة الج - 4 انتا في درجة واحدة، أو  ن اجتمعتا و دة سواء لأب أو لأم في حالة الإنفراد، وإ

عد من الجدة لأب قُسم بینهما السدس من انت الجدة لأم أقرب من الجدة لأب ـــــــاصفة، فإن ــــلأم أ
السدس   .اختصت 

ة واحدة، أو مع بنت ابن وا - 5 شر أن تكون مع بنت صلب حدة أعلى بنت الابن ولو تعددت 
ون معها ابن ابن في درجتها، أو أعلى منها درجة   . منها درجة، وأن لا 

قة واحدة، وانعدام الأخ لأب والأصل الوارث  - 6 شر أن تكون مع شق الأخت لأب ولو تعددت 
ر، والفرع الوارث مطلقا   .المذ

ر الوارث، والفرع الوار  - 7 شر عدم وجود الأصل المذ   . ث مطلقاالأخ أو الأخت لأم 
لات تخص الفصل الثالث: ثالثا   تعد

غیره   العاصب 
ر وهي ):تعدیل(155المادة  ل أنثى عصبها ذ غیره هو    :العاصب 

  .البنت فأكثر مع أخیها ولو تعدد - 1
بنت الابن مهما نزل ولو تعددت مع أخیها أو ابن عمها المساو لها في الدرجة، أو ابن عمها  - 2

شر الفرض الأسفل منها درجة    .أن لا ترث 
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ن تعدد - 3 قة فأكثر مع أخیها الشقی وإ   .الأخت الشق
ن تعدد - 4   .الأخت لأب فأكثر، مع أخیها لأب وإ

  العاصب مع غیره
اقي المیراث، وفي ): "...إضافة( 156المادة  ز أخیها في استحقاق  وهي في هذه الحالة تأخذ مر

ات اقي العص   ".حجب 
الفرض والتعصیب   )إضافة(الوارثون 

ل من(...): المادة  الفرض والتعصیب    : یرث 
  .الأب أو الجد مع وجود الفرع الوارث المؤنث - 1
صفته  - 2 ا  طر الفرض، وما استحقه تعصی ه  أخذ نصی ان ابن عم زوجته المتوفاة  الزوج إذا 
  .ابن عم

ه فرضا، وما  - 3 أخذ نصی ان ابن عم للمتوفى  صفته الأخ لأم ولو تعدد، إذا  ا  استحقه تعصی
  .ابن عم

الفصل : المطلب الثاني لات المقترحة  عالتعد ه من الكتاب الثالث الرا   وما یل
لات : أولا ع تتعلتعد   والخامس الفصل الرا

ع -1   الفصل الرا
  أحوال الجد

لا یرث الإخوة والأخوات لأب مع الجد بوجود الإخوة والأخوات الأشقاء ): إضافة( 158المادة 
ام الواردة في المادة مجت ان معهم أصحاب الفروض أم لا مع مراعاة الأح انوا أم منفردین سواء  معین 
مسألة المعادة...(   ).الخاصة 

  الفصل الخامس - 2
  الحجب

ضافة(159المادة  عضا لوجود وارث آخر  ):تعدیل وإ لا أو  الحجب هو منع الوارث من المیراث 
ه منه وهو نوعان   :أح 

  .وهو ینقل الوارث من فرض إلى فرض أقل حجب نقصان - 1
  .حجب إسقا وهو حرمان الوارث من المیراث لوجود وارث أقرب منه إلى المورث - 2

اغة(160المادة    : الورثة الذین لهم فرضان خمسة وهم ):إعادة ص
ة واحدة،  - 4 انت مع بنت صلب بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس ولو تعددت إذا 

م  م بنت الابن مع بنت الصلبوح ح   .ل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة 
قة  - 5 انت مع الأخت الشق الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس ولو تعددت إذا 
  .الواحدة
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اغة(حجب الإسقا    )إعادة ترتیب وص

اغة( 161المادة  حجب الأب والجد والجد): إعادة ص ة أصلهم من تحجب الأم الجدة مطلقا، و
عد من  انت القرى من جهة الأب فلا تحجب ال عیدة إلا إذا  ة الجدة ال الجدات، وتحجب الجدة القر

  .جهة الأم
عید ): تعدیل( 162المادة  حجب ال ن نزل، والقرب من أولاد الابن  حجب الابن أولاد الابن وإ

البنتان الصلبیتان أو  ببنتي ابن الأقرب منها درجة إلى المیت ما لم منهم، وتُحجب بنت الابن ولو تعددت 
عصبها   .   ن معها من 

ضافة( 163المادة  ر الوارث، والفرع الوارث مطلقا أولاد ): تعدیل وإ ل من الأصل المذ حجب 
ن نزل الإخوة والأخوات مطلقا وأبناؤهم، والأعمام سواء  ل من الأب والابن وابن الابن وإ حجب  الأم، و

  .ء أو لأب وأبناؤهم مهما نزلواانوا أشقا
اغة( 164المادة  ة مع غیرها  حجب الأخ الشقی): إعادة ص انت عاص قة إذا  والأخت الشق

الأخوات والإخوة لأب وأبناؤهم، والأعمام مطلقا وأبناؤهم مهما نزلوا، وتُحجب الأخت لأب ولو تعددت 
ن معها أخ لأب قتین إذا لم    .الأختین الشق

ضافة(165المادة  ة مع غیرها أبناء  ):تعدیل وإ انت عاص حجب الأخ لأب والأخت لأب إذا 
  .الإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام وأبناؤهم مطلقا

حجب أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب  حجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، و
نیهم   .الأعمام مطلقا و

حجب أبناء الأعمام الأشقاء أبناء الأعمام لأبحجب الأعمام الأشقاء الأع   .مام لأب، و
ا لات تخص الفصل السادس: ثان   والثامن تعد

  الفصل السادس -1
  والدفع - والرد -العول

ه المسألة أصلا تقسم ):"...تعدیل( 166 المادة عتبر ما عالت إل ة الفروض علیها  فإذا زادت أنص
ائه ة أنص ه بنس حس ة بین الورثة    ".م في الإرثالتر

ة فروضهم ):إضافة(167المادة  ة ذو الفروض ونقص في السهام بنس   .الرد هو زادة في أنص
لات تخص   -2 اتعد التقدیر والاحت   الوارثون 

ا  التقدیر والاحت   )إضافة وتغییر موقع(المیراث 

  میراث المفقود
ب( 133المادة  ان الوارث مفقودا ولم ): تغییر موقع وتصو ا وفقا إذا  عتبر ح موته  م  ح
ام المادة    .من هذا القانون  115لأح
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حجبهم حجب نقصان،  ):إضافة(...المادة هم في المیراث أو  شار ان من بین الورثة مفقود  إذا 
اة المفقود وموته،  قن من تقدیر ح ة بین الورثة الموجودین وقت وفاة المورث على الأقل المت تقسم التر

ه  ان نصی ع أقل النصیب، ومن فمن  ه متفاضلا  ان نصی املا، ومن  منح له  من المیراث لا یتغیر 
م  ح ظهر حاله أو  اقي إلى أن  وقف المال ال عطى له شیئا، و حالة من حالتي المفقود لا  سق 

موته اجتهادا   .القاضي 
ة إلى أن یتبی ع المال، ولا تقسم التر حجبهم حجب حرمان یوقف جم ان  ن حال المفقود، فإن فإن 

ه الموقوف  م القاضي قُسم نصی ح عد وفاة المورث ببینة، أو  ن ثبتت وفاته  ه، وإ ا أخذ نصی ظهر ح
موته م    .على ورثته الموجودین وقت صدور الح

ضافة( 115المادة  عد ثبوت موته ببینة أو  ):تغییر موقع وإ لا یورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا 
م القاضي  ام المادة ح ا  113موته اجتهادا وفقا لأح من هذا القانون، وفي حالة رجوعه أو ظهوره ح

ع منها مة ما ب قي عینا من أمواله أو ق   . سترجع ما 
  )الفصل الثامن( میراث الحمل

ضافة(134المادة  ا إذا استهل صارخا،  ):تغییر موقع وإ عتبر ح ا، و لا یرث الحمل إلا إذا ولد ح
أهل أو بدت من ستعین  اة، فإن انعدمت هذه العلامات، أو اختلف فیها فللقاضي أن  الح ه علامة ظاهرة 

ا أم میتا   .الخبرة لمعرفة ما إذا ولد الحمل ح
ا لأقل من أقصى مدة الحمل ): إضافة(...المادة ان الحمل ولدا للمورث فلا یرث إلا إذا ولد ح إذا 

  .من تارخ الوفاة أو الطلاق
ان ا ن    : لحمل من غیر المورث فإنه لا یرث إلا إذا تحق أحد شرطانوإ

انت أمه  - ا لأقل من أقصى مدة الحمل ابتداء من تارخ الوفاة أو الانفصال، إذا  أن یولد ح
  .معتدة من وفاة أو طلاق، ومات المورث أثناء العدة

انت ــأن ی - اً لأقل مدة الحمل من تارخ وفاة المورث متى  ة قائمة بین ولد الحمل ح الزوج
  . 32الحامل وزوجها
ام المادة ): إضافة(...المادة  قة 45یجب مراعاة أح رر من هذا القانون في الأحوال السا   .م
ضافة(173 المادة ة للحمل الأكثر من ح ابن واحد أو بنت واحدة إذا  ):تعدیل وإ یوقف من التر

عا حجبهم حجب نقصان، و شارك الورثة أو  ه من المیراث ان الحمل  ان نصی الأسوأ فمن  مل الورثة 
حالة  ع أقل النصیب، ومن سق  ه یتغیر من الأكثر إلى الأقل  ان نصی املا، ومن  منح له  لا یتغیر 

عطى له شیئا   .من حالتي الحمل لا 
ستحقه في  لا من الورثة حتى إذا نقص النصیب الموقوف للحمل عما  ف أخذ  على القاضي أن 

ستحقه رد حالة  ه، فإذا زاد الموقوف للحمل عما  اقي على من دخلت الزادة في نصی ال تعدده یرجع 
ستحقه من الورثة اقي على من    .ال
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ة، وتوقف إلى أن تضع ــــأم اقي الورثة حجب حرمان فلا تقسم التر حجب  ان الحمل  ا إذا 
  .الحامل حملها
ة للتحق من جنس الحمل، وعدده یجوز للقاضي اللجوء إلى ال ):إضافة(... المادة  خبرة الطب

ة   .واعتمادها عند قسمة التر
ن انفصل میتا ردّ المال الموقوف  ):إضافة(...المادة  ه الموقوف، وإ ا أخذ نصی إذا ولد الحمل ح

ة على أمه وجبت على الجاني غرة  سبب الجنا انت  ن تبین أن وفاته  ه، وإ قدر نصی ل  على الورثة 
رثت عن ال ان من الورثةوُ   .حمل، ووزعت على ورثته الشرعیین، ولا یرث الجاني منها شیئا إذا 

ان الجاني منفردا أو متعددا غض النظر إن  ه،    . تتعدد الغرة بتعدد الحمل المعتد عل

النسب    )إضافة(میراث المقر له 
ان الإقرار صادرا من ا(...): المادة  النسب المیراث متى  اته مع ستح المقر له  لمورث حال ح

ام المادتین    . من هذا القانون  45و  44مراعاة أح
صدقهم الورثة الآخرن، شارك المقر له المقر في  عضهم بوارث، ولم  إذا أقر أحد الورثة أو 

ه ا  ان غیر محجو   .استحقاقه من المیراث دون سواه متى 

  )إضافة(میراث الخنثى 
ة علامات النساء والرجال، الخنثى هو الشخص ال(...): المادة  ذ اجتمعت في أعضائه التناسل

ل ل وغیر مش نقسم إلى خنثى مش لاهما لعیب خِلقي، و   .أو عدمت 
رث میراث  (...):المادة ورة، و ه علامات الذ ر إن غلبت عل ل میراث الذ یرث الخنثى غیر المش

ه علامات الأنوثة   .الأنثى إن غلبت عل
ل الذ لم تتبین یتعین ال(...): المادة قي للخنثى المش ة لتحدید الجنس الحق لجوء إلى الخبرة الطب

رث  ة وُ م التر انه قبل تقس ه العلامات، فإذا تم ب ورة ولا علامات الأنوثة أو تعارضت ف ه علامات الذ ف
الن ن لح  الرجال فإنه یرث میراث من في درجته، وإ ا، فإن لح  ساء الخنثى وف  جنسه المرجح طب

ار لجنسه الساب   .ورث ما ترثه من في درجتها ولا اعت
ة على الورثة على أساس الجنس الظاهر للخنثى لحظة موت المورث، ثم تبین   أما إذا قسمت التر

سترد الخنثى من الورثة الذین  ة وفقه ففي هذه الحالة  قي غیر الذ قُسمت التر عد ذلك أن جنسه الحق
ستهلك منهمدخلت الزادة علیهم ال   .نصیب الذ نقص من میراثه ما لم 

ا، لسبب أو لآخر ورث ومن معه (...): المادة ل طب قي للخنثى المش ان الجنس الحق إذا تعذر ب
ورة والأنوثة   .   من الورثة نصف النصیبین على تقدیر الذ

  )إضافة(میراث ولد الزنا وولد الملاعنة 
انت ذات زوج أم لاولد الزنا هو الذ ولد (...):المادة    .ته أمه من سفاح، سواء 
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ما لا یرثه أبوه ولا أحدا من أقاره، لانتفاء سبب   اه ولا أحدا من أقاره،  لا یرث ولد الزنا أ
انوا ذوو فروض، أو ذو أرحام، وترث منه  ما یرث من أقارها سواء  رث من أمه  التوارث بینهما، و

ه منها رثونه لثبوت نس   .و

ه منه  :المادة حة، ونفى الزوج نس ة الصح ولد الملاعنة هو الولد الذ ولدته أمه على فراش الزوج
م ولد الزنا مه في المیراث ح اللعان، وح ر بنوته له    .وأن

ام المادة   (...):المادة  قة 42یجب مراعاة أح   .من هذا القانون في الأحوال السا

  )إضافة(میراث اللق 
ة إلى اللق..): (.المادة  ون میراثه لقرابته، فإن انعدموا آلت التر عرف أبواه و  هو الولد الذ لا 
  . الخزنة العامة

لات تخص الفصل التاسع  -3   المسائل الخاصةتعد

  )إضافة(المعادة 

الإخوة  (...):المادة  إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عاد الإخوة الأشقاء الجد 

أخذ الأشقاء نصیب الإخوة لأب، في حالة وجود الأخ لأب فمنعوه ب ثرة المیراث عند المقاسمة ثم  هم 

قات عادله من الأخوات الشق   .الشقی فأكثر أو ما 

اقي بین الإخوة لأب  ان ال ه من المقاسمة، و قة واحدة أخذت فرضها وأخذ الجد نصی انت شق فإن 

ان في المسألة ر مثل ح الأنثیین سواء    .أصحاب فروض أو عدموا للذ

  :الخاتمة
عض   ام الموارث وف قانون الأسرة الجزائر یتبین أن هناك  حث في أح من خلال الدراسة وال

ان لابد  اغة مواد الموارث، لذا  الات، وخلل في مواد الكتاب الثالث، وهذا راجع لعدم الدقة في ص الإش
ان تفاصیلها على المقنن الجزائر إعادة النظر في نصوص ال م الواردة فیها، و ة، والمفاه مواد القانون

ل، ولا تخرج عن إطار الشرع، ودراسة الحالات  ار النصوص القاطعة التي لا تحتمل التأو بدقة، واخت
ه، وعدم التعرض  سوغ الاجتهاد ف ما  المحتملة نتیجة التطبی وتلافي قصورها، وحصر الاجتهاد ف

ة التي لا ام القطع ستند علیها للأح ة رصینة  اغة قانون اغتها ص ص  مجال للاجتهاد فیها، والاكتفاء 
امه، حتى یتجنب الإحالة على المادة  من قانون الأسرة، التي دائما یجد القاضي  222القضاء في أح

ه لحل المسألة  ن الاعتماد عل م ار الرأ الفقهي الذ  ة اخت نفسه مضطرا إلى العمل بها، وصعو
اب النص القانونيالمع سبب غ ه    .روضة عل

ة ات الآت ن أن نخلص إلى التوص م ة    :على وف هذه الرؤ
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ان  222إلغاء الكتاب الثالث من قانون الأسرة، والإحالة إلى المادة  - من قانون الأسرة، مع ب
اب النص القانو  عتمده القاضي عند غ ني في مسائل المذهب الفقهي، أو الرأ الراجح من المذهب الذ 

  .  المیراث ومسائل قانون الأسرة عامة
ة لفقه  - اغة القانون الص ة  قاء على مواد المیراث الواردة في قانون الأسرة، مع ضرورة العنا الإ

لغة تَخاطب وتَعامل رسمي بین الأفراد والمؤسسات،  ة  ادة اللغة القانون ة في ظل س أداة تشرع الموارث 
ة، واللغة إذ أن المقنن الج اللغة العر مقارنة النص الواحد  قا في ض المصطلحات  ن دق زائر لم 

ما من النصوص  ا وتنظ انت هذه الأخیرة أكثر دقة ووضوحا، وحتى ترتی ان  عض الأح ة، وفي  الفرنس
ة للمقنن ا ق حث عن الإرادة الحق لجزائر الأولى التي تعتبر الأصل عند تفسیر أ نص، غیر أنه عند ال

ة ثم  اللغة الفرنس ة تُكتب  س في النص العري بدلیل أن النصوص القانون نجدها في النص الفرنسي ول
ة اللغة العر   .   تُحول للترجمة 

ا على أعمال القضاء في مجال  - ا، وعمل ا، وتأهیلهم علم نا شرع نهم تكو إعداد القضاة وتكو
ما في مجال المو  ة، لاس دراج التخصص في الأحوال الشخص ة، وإ ة وتدرب ن ارث، ولو بدورات تكو

عاب ما  ینه من است ه، وتم ار المجال الذ یرغب العمل ف میدان القضاء، حتى یتسنى للقاضي اخت
النظر إلى عدد الفروع التي  عتبر قصیرا،  ا للقضاء الذ  نه على مستو المدرسة العل یتلقاه خلال تكو

ة، خاصة یدرسها خلال مساره ال ني؛ لأن مجال الأحوال الشخص الموارث یتطلب من القاضي أن تكو
ة جادة اس ة، وهذا لا یتأتى إلا بوجود إرادة س ام الشرع افة الأح   .ون مضطلعا 

یل لجنة من العلماء  - اء متخصصون  –تش  - تتكون من رجال دین ورجال قانون أكفاء وحتى أط
ة الهامة  حث المسائل القضائ حث، ل ه ال ما انتهى إل عض القضاة  م فیها على  ه الح شت التي رما 

ا وحل مشاكلها، والدقة في تطبی  مهمتهم، وأنموذجا لهم في دراسة القضا ام  ون عونا لهم في الق حتى 
ذلك تضی مشقة الخلاف وتتحق المصلحة المرجوة ام فیها، و   .الأح

ات ال - استكمال متطل ة  تجدید على صعید التقنین الفقهي لمسائل المیراث القابلة ضرورة العنا
ة المعاصرة،  ر القانوني التي تقتضیها الحاجة القانون ار ذلك من ضرورات ترشید الف اعت للاجتهاد، 
ة، والتي یترتب علیها تأمین جوانب مهمة في مسیرة  ة الإسلام والتي تتمثل في قرارات المجامع الفقه

ة  . المؤسسات القضائ
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